
 المحاضرة السابعة:

 .2008القرض لسنة تعديلات قانون النقد و .1

صكوك دون رصيد وينص على  يتعلق بجهاز النوعية لمواجهة عملية إصدار، 08/01/2008قانون 

 :ما يلي

 ؛لاقتصاديينوضع قوانين لمكافحة إصدار الصكوك دون رصيد بمشاركة كل الأعوان ا 

  لصكوك بسبب الخطأ أو نقص المتعقلة بحوادث سحب االتركيز على نظام المركزية للمعلومات

 ؛الرصيد

  ؛لمركزي عند منح الصكوك لزبائنهاتتفقد المصالح المالية الملف ا، 526طبقا للمادة 

 ( في 04-08قانون )بشأن الحد الأدنى لرأسمال البنوك المالية العامة في 21/02/2008 ،

 .الجزائر

 .2009تعديلات قانون النقد والقرض لسنة  .2

 : تضمن ما يلي

 المتعلق بأرصدة العملة الصعبة للأشخاص ، 17/02/2009( المؤرخ في 01-09قم )الأمر ر

 ؛الصعبة لدى البنك الوسيط المعتمدالمدنيين غير المقيمين يسمح لهم بفتح رصيد من العملة 

المصرفية المتعلق بوضع قواعد عامة للأوضاع ، 26/05/2009(، الصادر في 03-09قم )الأمر ر

 .المتعلقة بالقطاع المصرفي

 .2010القرض لسنة تعديل قانون النقد و .3

 2010أوت  26المؤرخ في  04-10عن طريق الأمر رقم  2010جاء الإصلاح المصرفي لسنة    

مهامه حرصا على استقرار و تحديد صلاحياتهو حيث جاء هذا الإصلاح بتعريف لبنك الجزائر

ً من باعتبارهو الأسعار لشروط في ميادين النقد في توفير أفضل اأهداف السياسة النقدية، و هدفا

، الماليو الحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقديو الصرفوالقرض و

 يراقب بكل الوسائل الملائمة توزيع القرضو لهذا الغرض يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجهو

 ضبط سوق الصرف. و ى حسن تسيير التعهدات المالية اتجاه الخارجيسهر علو تنظيم السيولةو

فرض بنك الجزائر على المصارف العاملة في ر سلامة النظام المصرفي وصلابته، في إطا     

لكي ، الجزائر أن يكون لها حساب جاري دائن معه لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع

ق كما حدد القواعد المطلقة عليها عن طريلهذه النظم وفعاليتها وسلامتها، يحرص على السير الحسن 

حرص هذا الأخير على أنه لا يمكن الترخيص بالمساهمات نظام يصدره مجلس النقد والقرض، و

المؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل و الخارجية في المصارف

زيادة على ذلك تملك الدولة سهما على الأقل من رأس المال، و % 51المقيمة بــــ المساهمة الوطنية

المؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة التي يخول لها واجبها و نوعياً في رأسمال المصارف

 .الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة دون الحق في التصويت

 .2011القرض لسنة تعديل قانون النقد و .4

عايير الجديدة لجنة بازل في تأقلم مع المإطار التنظيمي للاستقرار المالي، و قصد تطوير أكثر            

القرض في خطر السيولة من طرف مجلس النقد ورقابة قياس وتسيير وإصدار نظام يتعلق بتحديد والدولية، و

من اجل إرساء ، كما أصدر المجلس نظاماً ثانيا، يلزم البنوك معامل سيولة أدنى يجب احترامه، 2011ماي 

كما يساهم البنوك، وتحسين نوعية التقارير الاحترازية، تطبيق أحسن لتسيير سيولة ومتابعة العمليات ما بين 

صلابة النظام المصرفي و في تعزيز أكثر لاستقراريدعمان أدوات الإشراف والرقابة،  هذان الجهازان



هذا في إطار و المتابعة الدقيقة للسيولة المصرفية من طرف بنك الجزائرو لى التنبؤالجزائري كما يعملان ع

 إدارته للسياسة النقدية


